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 99 افتتاحية العدد
– 99)صررررر ب  در ررررر   يسرررررز بزورررررر  اررررروا درارررررزم دقبلررررر  بدر  دلررررر   در سررررر       

. هرررال در   ررر  «مجلاااة ث اااا   السااا   ا   ااا »برررج ب  ررر  در زورررر  (2024 ماااا  
،   بررررر   مررررررو ا بررررر  در ارررررر  در   ررررررو 50 در زي ررررر  در ررررررو برررررز   رررررر  صررررر ب ه   ررررررودرو

)  دلررررر   يا ررررر  ارررررعج  دم  رررررخ  ررررر     دلررررر   ب  صصررررر   هرررررو بيصررررر   هررررراد در ررررر   ب 
 ،ج   ع ررررررررر دلا  دلررررررررر   در ،ل  لررررررررر     دلررررررررر    ،در غررررررررر  در ز  ررررررررر   دلررررررررر   ، ق نون ررررررررر 

   در اررررررر  در   رررررررو   بي ررررررر  ( رغويررررررر   دلررررررر    ،در   وبررررررر    ك  ررررررر   ب   دلررررررر   در
Scientific Research    مرررررررررو دلا   ررررررررر      دقل لررررررررر   درردبيررررررررر  بدرزوعرررررررررر     رررررررررز

 ركو  كون مو بص ف در بل در    ب .    ر         

سعز  در طويز  ب در  ب    أن در ا  در   و بج أهم أبروي  ه  ركو   و    ز      براد    
 در ا  در   و مو در   لا  و م .   بدر ا ي   ج طزيق 

دقبل  ب  درازم  ب     اوا  درزصعن     راد  ه ف  در       در اوا  ناز  إر  
   دلإنس ن   بدر غ   در و    م در  زم  دلإنس ن  .  بدر   كز  مو ب   ف ب  لا  دلآ دب بدر  وم  

صزي بأك  ي     بدر      ط ق ب  يعز درناز در   و در       بج انك در  زم  در  
ببج در  ب     صزي   در    در  ب    در ا  در   و، ب   ج   در   ثعج ي س   ون بج و م   

 در ز    ر ناز مو در    .  

دق ا ا در      در     بدرزصعن  بدر   كز  ر ناز  ب ازص در         دن      
ب  ب  در  لا  در      در   ث  .   مو در     وإض م  ر  ك    در      ب كون  دئ    مو

 براد ن     لال  زد ي  بج أج  بري  بج دلإا دع بدر  عر در   و.

 والله بج ب د  در ص  
  ئ س در ازيز 

 حاتم العبد د.  
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 الملخص: 
وخصوصيتها(  معناها  الدستورية..  التنفيذ  )منازعة  البحث  هذا  في  تناولت 

التنفيذ وخصوصيتها، وفي ذلك قسمت معنى المنازعة  موضوعين هما: معنى منازعة  

لقسمين: المعنى في قانون المرافعات، وفي قانون المحكمة الدستورية، حيث وضحت 

خواص المنازعة المدنية أولًا )وهي ست( ثم وضحت تعريف منازعة التنفيذ الدستورية 

 يجوز فيها منازعة كما قالته المحكمة وبنيت عليه أن الأحكام الصادرة برفض الدعوى لً

الخصوصية المتعلقة بمنازعة التنفيذ الدستورية حيث ذكرت خمسة  ثالثاا، تناولت  ثم ثانياا،

عشر عنصراا، منها أنها لً تسعى لإعاقة التنفيذ بل تسعى لًستكماله، وأن موضوعها 

ا رغم أنه عقبات قانونية إلً إنها تتميز عن تلك الموجودة في قانون المرافعات، وأنه 

الحالة الوحيدة التي يسمح فيها للأفراد بسلوك طريق المحكمة مباشرة وأنها تعد شكلًا 

ا من أشكال الطعن في أحكام القضاء، وأن رافع المنازعة لً يشترط أن يكون طرفاا  خاصًّ

في الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، وأن أحكامها في المنازعة الدستورية تحوز 

من القانون ثم ختمت البحث بالنتائج    50هة الكافة، طبق مادة  حجية مطلقة في مواج

 والتوصيات والمراجع. 
 

 
 



   2024    مايو   -     تسعون وال التاسع  العدد         الخمسون    مجلة بحوث الشرق الاوسط والدراسات المستقبلية      السنة  

Fifty year - Vol. 99 May 2024 

 

6 

Abstract: 

I dealt with in this research (Constitutional Implementation 

Dispute.. its meaning and its specificity) two topics: the meaning and 

specificity of the implementation dispute, and in that the meaning of 

the dispute was divided into two parts: the meaning in the pleadings 

law, and in the Constitutional Court law, where the characteristics of 

civil disputes were first clarified (which are six) and then the definition 

was clarified The constitutional implementation dispute, as the court 

said and based on it, is that the judgments issued to reject the case 

may not be disputed. Secondly, and then dealt thirdly with the privacy 

related to the constitutional implementation dispute, as it mentioned 

fifteen elements, including that it does not seek to impede 

implementation, but rather seeks to complete it, and that its subject, 

although it is legal obstacles However, it is distinguished from those 

found in the Pleadings Law, and that it is the only case in which 

individuals are allowed to take the path of the court directly and that 

it is a special form of appealing the judgments of the judiciary, and that 

the file of the dispute is not required to be a party to the judgment 

issued in the constitutional lawsuit, and that its provisions in The 

constitutional dispute has absolute authority in the face of all, applied 

Article 50 of the law, then concluded the research with results, 

recommendations and references . 
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 المقدمة 
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين عنصراا مهمًّا في الديمقراطيات الحديثة في  
البلًد ذات الدساتير الجامدة، حيث ينظر للدستور باعتباره القانون الأسمى الذي يجب 

أحكامه وقواعده كل ما عداه، وأن تكون جميع الأعمال على إقليم الدولة، أن تتصدر  
له  لقواعده وغير مخالفة  الدستورية فعالة 1خاضعة ومتبعة  . وحتى تكون الرقابة على 

والحجية   بالإلزام  الدستورية  المحكمة  من  الصادرة  الأحكام  تتسم  أن  يجب  ومجدية، 
معارضتها، فإن الهدف من هذه الرقابة لن    المطلقة؛ بحيث أنه إذا أمكن مناقضتها أو

 يصل لهدفه الأسمى.  
العليا في مصر )من   (، وهو أول  1979  –  1969وقد كان نظام المحكمة 

نظام رقابة يحصر ذلك في محكمة واحدة، إلً إن هذه الرقابة كان لها عيوب، حيث 
ام الأخيرة. أمكن للمحاكم الأخرى )خلًف المحكمة العليا( أن تشكك في قرارات وأحك

في قانون المحكمة الدستورية العليا    50ولعل ذلك هو السبب الذي استدعى إضافة م 
، وذلك بمنح المحكمة النظر في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، 1979لسنة    49

الحكم بعدم الًعتداد،    – إذا تبينت حدوث اعتداء على حجية أحكامها    –حيث تستطيع 
 ل تنفيذ أحكامها. بما يعد عقبة في سبي

وفي هذا البحث، أوضح معنى منازعة التنفيذ الدستورية، حيث أبين الفارق بين  
منازعة التنفيذ طبق قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمنازعة الدستورية، ثم أشرح 

 الخصوصية التي تتميز بها الأخيرة. 
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 الدستورية المبحث الأول: معنى منازعة التنفيذ 
 

لتعريف منازعة التنفيذ، يلزم التعرض لمعنى هذه المنازعة في كل من قانون  
ثم التحدث عن معناها في ضوء قانون   المرافعات المدنية والتجارية )المطلب الأول( 
المحكمة الدستورية العليا )المطلب الثاني( ثم استعرض خصوصية منازعة التنفيذ عن  

 )ية )المطلب الثالث غيرها من المنازعات المدن
 

 معنى منازعة التنفيذ في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية:  المطلب الأول:
 

تسمى المنازعة في هذا القانون إشكالًا في التنفيذ، سواء كان الإشكال موضوعيًّا  
 ، وهو يكون "بالًعتراض على مرحلة من مراحل التنفيذ )الحجز أو البيع أو (2) أم تنفيذيًّا

التوزيع(، أو إجراء من إجراءاتها..، للحصول على حكم ببطلًن أو صحة الإجراءات 
 . (3) )منازعة موضوعية( أو بالحصول على حكم وقتي"
من قانون    ٢٧٥وفقاا لنص المادة    –ويتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ  

المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثره في سير أن يكون التنفيذ جبريًّا، وأن تكون    –المرافعات  
إجراءاته، أما المنازعات التي لً تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه، 
فلً تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة؛ وبالتالي لً تدخل في الًختصاص 

 .4النوعي لقاضي التنفيذ 
نفيذ، فتتم من خلًل ما يسمى "المنازعة  أما ممارسة الحق في الًعتراض على الت 

ا قانونيًّا من عوارض التنفيذ، التي  في التنفيذ"، باعتبار أن هذه المنازعة تمثل عارضا
 تسعى لمنع وتعطيل التنفيذ أو لعرقلته أو لبطلًنه أو لوقف التنفيذ. 

(. أو وق تية  والمنازعة في التنفيذ قد تكون منازعة موضوعية )بطلًن التنفيذ مثلًا
غيره  دون  يختص  الذي  التنفيذ  لقاضي  تقدم  مؤقتاا(  إجراءاته  وقف  أو  التنفيذ  )وقف 
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ا نوعيًّا بغض النظر عن قيمتها )م   .(5)مرافعات( 275بالفصل فيها اختصاصا
وسواء كانت المنازعة موضوعية، أي يطلب فيها الحكم بحسم النزاع في أصل 

، فإن  (7) كم بإجراء وقتي لً يمس أصل الحقأم كانت وقتية، أي يطلب فيها الح  (6)الحق
 هذه المنازعة المدنية تختص بعدة خواص: 

توافرها لاتخاذ   -1 الواجب  الشروط  النظر حول شرط من  هي خلافات في وجهات 
 :  (8) إجراءات التنفيذ،أو حول أي عارض من عوارضه 

"المستشكل أول  طرفاا  هناك  إن  تجاه  أي  بالتنفيذ  خاص  شيء  في  يشكك   "
المستشكل ضده "الطرف الثاني"، وقد يقوم الطرف الثاني بعمل إشكال معكوس.. المهم  
أن لكل منهما رأيه في التنفيذ، فيقوم الطرف الأول بادعاء أمر، ويقوم الآخر بادعاء 

 أمر آخر. 
ا يحول   وهذا الخلًف يشمل إما شرطاا من شروط التنفيذ لم يتوافر، أو عارضا

 دون تمام التنفيذ بشكل ملًئم. 

 : (9) قانونية وليست عقبات مادية  هي عقبات -2
والعقبة القانونية هي العائق او المانع او الحائل الذي يمنع تنفيذ الحكم. وقد  

صادراا عن مجلس الشعب أو حكماا صادراا من إحدى  تكون هذه العقبة عملً تشريعيًّا  
 المحاكم أو قرارا إداريًّا صادراا من السلطة التنفيذية. 

إذ هي منازعة تطرح خصومة أمام قضاء )إدارة( التنفيذ، وهي بذلك تختلف عن العقبات 
نية، المادية المتمثلة في اعتراض التنفيذ بالقوة، أو عدم ملًئمة التنفيذ من الناحية الأم 

 10على سبيل المثال 

هي منازعات تتضمن اعتراضًا على التنفيذ ومنازعة فيه، دون المساس بحجية  -3
 : (11)السند التنفيذي

فالمستشكل في التنفيذ لً يقول أنه يشكك في حكم المحكمة، سواء صدر من 
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محكمة ابتدائية أو من محكمة استئناف أو من محكمة نقض، بل إنه ينازع في التنفيذ، 
ي يدعي وجود نزاع يحول دون تمام التنفيذ. ولً يعد الًستشكال في التنفيذ طعناا على أ

الحكم المستشكل فيه، فهذا غير جائز قانوناا، ولكنه فقط وليحترم حجية الأمر المقضى 
 ينازع فيه. 

يصدر في منازعة التنفيذ المدنية حكم من القضاء، إما يكون حكمًا وقتيًّا أو حكمًا  -4
 : (12) أو أمرًا ولائيًّا موضوعيًّا

فقد يكون الغرض من المنازعة الحصول على حكم ببطلًن أو بصحة إجراءات 
التنفيذ، فتكون المنازعة موضوعية، وقد يكون الغرض منها الحصول على حكم وقتي  
بوقف إجراءات التنفيذ أو استمرارها مؤقتاا فتكون المنازعة وقتية، وقد يكون الغرض منها 

أمر من قاضي )إدارة( التنفيذ في غير خصومة في شأن وقتي متعلق   الحصول على
 بإجراءات التنفيذ، فتكون المنازعة فى شكل أمر ولًئي.  

أثر   -5 لها  وليس  بمقتضاه،  التنفيذ  المراد  الحكم  في  تظلمًا  ليست  التنفيذ  منازعة 
 : (13)موقف للسند التنفيذي ما لم ينص القانون على غير ذلك

لً يجوز    –على حسب الحال– بحجية أو بقوة الأمر المقضيفالحكم المتمتع  
المساس به، ولً يجوز التظلم على هذا الحكم )بالطبع بغير طرق الطعن غير العادية  
التنفيذ  المراد  الحكم  تتناول  التنفيذ لً  لها محل(. ولذلك فإن منازعة  إن وجدت وكان 

ينص القانون على غير ذلك   بمقتضاه، وكذلك ليس لها أثر واقف على هذ الحكم، ما لم
 كما في حالة رفع الإشكال الوقتي الأول. 

تنفيذيًّا -6 المعتبر سندًا  الحكم  الذي حسم  الموضوع  التنفيذ لا تثير  ، وهذا  منازعة 
على عكس الحال في منازعة التنفي الدستورية التي تثير هذا الموضوع، باعتبار  

 أن تم مخالفة مقتاه، فيلزم استحاره للمقارنة 
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 منازعة التنفيذ في ضوء قانون المحكمة الدستورية العليا: ىالثاني: معنالمطلب 
 

ا من التعريفات لمنازعة التنفيذ،   ذكرت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها عددا
والذي جاء فيه: "إن قضاء هذه  ،14كان الأفضل والأشمل لها هو ما ورد في حكمها 

المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم  
بمضمونها –وفقاا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناا  

بما   دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي، أو تقيد اتصال حلقاته وتضامنها  – أو أبعادها  
يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها 
الآثار  إنهاء  النهائية  غايتها  في  تتوخى  التي  الخصومة  تلك  التنفيذ،  منازعة  موضوع 
القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولً يكون ذلك إلً  

 سبباتها،وإعدام وجودها،لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها.بإسقاط م
وكلما كان التنفيذ متعلقاا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه،   

ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عليها، هي التي تحدد جميعها 
جمالية، وتعين كذلك ما يكون لًزماا لضمان فاعليته، شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإ

أحكامها  تعترض  التي  التنفيذ  عوائق  لإزاحة  العليا  الدستورية  المحكمة  تدخل  أن  بيد 
يفترض أمرين. أولهما: أن تكون هذه العوائق، سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها، 

أن يكون استنادها إلى تلك الأحكام  حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها:  
بتلك ممكنااوربطها منطقيًّا بها   تقوم  التنفيذ لً  لم تكن لها صلة، فإن خصومة  . فإن 

 .(15)العوائق، بل تعتبر غريبة عليها منافية لحقيقتها وموضوعها
بين  بقبولها وجود ارتباط أو صلة  التنفيذ يلزم حتى يحكم  لذلك، فإن منازعة 
التنفيذ،   منازعة  وبين  العليا،  الدستورية  المحكمة  من  حكم  فيها  صدر  التي  الدعوى 
بافتراض أن موضوع منازعة التنفيذ يحول دون سريان حكم المحكمة الدستورية العليا  

  50المحكمة الدستورية العليا طبقاا للمادة    بشكل طبيعي، ومن ثم يلزم صدور حكم من
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لنفاذ  الطبيعي  السير  يستمر  حتى  العائق،  هذا  بانعدام  قانونها،  المحكمة   من  حكم 
 الدستورية. 

فإذا لم يوجد هذا الًرتباط، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ، 
سير حكم المحكمة الدستورية( وبالتالي فإن موضوع الدعوى )المدعي أنه يقف عقبة أمام  

 يستمر كما هو دون مساس. 
المادة   القانون    50وتنص  الدستورية    1979لسنة    48من  بالمحمة  الخاص 

 دون غيرهاتفصل المحكمة  على: "  1979/ 6/9العليا والمنشور بالجريدة الرسمية في  
في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتسري على هذه 
المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لً يتعارض وطبيعة 

 اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.  
تأم لم  ما  التنفيذ،  وقف  المنازعة  رفع  على  يترتب  حتى  ولً  بذلك  المحكمة  ر 

 " الفصل في المنازعة
"ومنازعات التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لً تتناول أحكام المحكمة ذاتها،  
فهي عصية على عدم التنفيذ، فالأحكام الصادرة في المسائل الدستورية، وكذلك أحكام  

 طريق".  التفسير، هي ملزمة للكافة، للسلطات والأفراد، ولً تقبل الطعن بأي
بالنظر في كافة المنازعات   –دون غيرها    –"ومن ثم، تختص المحكمة الدستورية  

المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وبالتالي فهي تحل محل قاضي التنفيذ 
في اختصاصاته الموضوعية والوقتية والولًئية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة 

  .(16) منها"
المنازعات  النظر في كافة  ذاتها  العليا  بالمحكمة الدستورية  المشرع  ناط  "وقد 
على  ا سابقة  أيضا كانت  وسواء  وقتية،  أو  كانت موضوعية  باحكامها. سواء  المتعلقة 

سالفة الذكر، على اختصاصها  50التنفيذ أم تالية له، وذلك للنص الصريح في المادة  
 يؤخذ على عمومه ما لم يخصص.فالعام ( 17) في كافة المنازعات" 
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للمحكمة   ولًئي  اختصاص  هو  التنفيذ  بمنازعة  الًختصاص  فإن  ولذلك، 
المحاكم   ذلك  اختصاص أي جهة أخرى،سواء في  عن  ذلك  ويخرج  العليا؛  الدستورية 
العادية بدوائرها المدنية أو الجنائية، أو الأحوال الشخصية أو المحاكم الًستثنائية أو  

الخاص بالأحكام العسكرية أو   1966لسنة    25المشكلة وفق القانون    المحاكم العسكرية
 الإدارية العليا(.   –القضاء الإداري  –التأديبية  –محاكم مجلس الدولة )الإدارية 

وغني عن البيان أن الأحكام القاضية برفض الدعوي الدستورية )وهى أحكام 
ة النصوص المطعون فيها، أمر لن  تقريرية لً نفاذ فيها(، ومن ثم، فإن الإقرار بدستوري 

جار ومتصل لنصوص باقية على أصلها من  -هو من الأصل - يضيف شيئاا الى تنفيذ 
ولذلك: فإن الأحكام الصادرة بالدستورية، لً يمكن أن يقوم بناء    18الصحة الدستورية. 

 عليها منازعة تنفيذ كأصل عام.. وتوضيح ذلك يحتاج للتفصيل التالي:
"على الرغم من أن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى  
الدستورية تتقرر، سواء كان الحكم قد قضى بعدم دستورية النص الطعين أو برفض 
الدعوى أو بعدم قبولها فصلًا في مسألة دستورية، غير أنها قد ذهبت في أحدث أحكامها، 

نفيذ الأحكام الصادرة منها في الدعاوى الدستورية، التي  إلى عدم إمكانية المنازعة في ت
قضى فيها بالرفض، وتطهير النصوص التشريعية المطعون فيها من المثالب الدستورية، 
النزاع   في  القضاء،  جهات  من  جهة  محاكم  إحدى  من  حكم  صدور  "بأن  قضت  إذ 

أو قانون،  في  ورد  تشريعي،  لنص  بالمخالفة  أمامها،  المردد  إحدى    الموضوعي  في 
ا من   الًتفاقيات الدولية، التي لً تجاوز مرتبتها مرتبة القانون، لً يعدو أن يكون وجها
أوجه مخالفة ذلك الحكم للقانون، وإن جاز تصحيحه بالطعن عليه أمام المحكمة الأعلى 
بتلك الجهة القضائية، إلً إنه لً يصلح لأن يكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر 

مة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعناا على دستورية ذلك النص، من المحك
بما يستنهض ولًيتها لإزالة تلك العقبة، ذلك أن قضاءها برفض تلك الدعوى، إنما يكشف 
عن ثبوت الشرعية الدستورية لذلك النص من تاريخ العمل به، ولً تجاوز الحجية المطلقة 
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لمحكوم فيه، لتستطيل إلى تقييد سلطة محاكم الموضوع، لذلك الحكم النطاق الدستوري ا
في تحديد أحوال انطباق النص التشريعي المقضى بدستوريته، على الأنزعة الموضوعية  

 ."19المرددة أمامها، والفصل فيها
فإن الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة طعناا على نص   "وعلى هذا الأساس،

لم يضف للنص جديد،   الدستور، وهو  قانوني،  أنه كشف عن مطابقته لأحكام  سوى 
، وعلى ذلك، فإن أي عقبة يتم تصويرها، على أنها تحول  الأمر المفترض فيه أصلًا
دون تنفيذ مثل هذا الحكم، لً تعدو أن تكون في حقيقتها سوى مخالفة أو تطبيق خاطئ 

ه وأحكام الدستور، للنص القانوني، الذي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أكدت اتفاق
العقبة  التي تعمل على إزاحة هذه  المحاكم على اختلًف درجاتها، هي  ثم فإن  ومن 
بتطبيقها الصحيح للنص القانوني، ولً يعد هذا الأمر من عوائق التنفيذ، التي تختص 

  20بنظرها المحكمة الدستورية العليا" 
ق التنفيذ لن يكون  وقد أيد جانب من الفقه هذا الًتجاه، فذهب إلى أن "عوائ

معنيًّا بها وبطبيعة الحال من الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، سوى تلك القاضية 
ا بعدم الدستورية؛ لأن الأحكام القاضية برفض الدعوى الدستورية، ومن ثم إقرار  تحديدا
تلك  أن  باعتبار  التنفيذ،  إلى  شيئاا  تضيف  لن  فيها،  المطعون  النصوص  دستورية 

وص تظل باقية على أصل صحتها الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية  النص
قضائية "منازعة   21لسنة    3في القضية رقم    2001/ 4/8العليا بحكمها الصادر بجلسة  

تنفيذ" بقولها أن" قضاء هذه المحكمة جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم  
في أما  الدستورية،  بعدم  عنها  الدعاوى  صادر  برفض  الصادرة  بالأحكام  يتعلق  ما 

الدستورية، فلً يتصور قيام منازعات تنفيذ بشأنها، إذ لً يستلزم هذا القضاء إجراءات 
 21".إيجابية معينة لتنفيذه، ولً تمس استمرار تطبيق النص التشريعي المطعون فيه

ام المنازعة  إلى عدم استبعاد قي "في حين يرى الجانب الراجح من الفقه الدستوري 
في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا برفض الدعاوى الدستورية، فمن  
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المتصور إذا انتهجت المحكمة الدستورية العليا تفسيراا معيناا للنص التشريعي المطعون  
رفض  إلى  تقدم،  ما  ضوء  وانتهت في  الدستورية،  المخالفات  حومة  يخرجه من  فيه، 

توريته، ثم جاءت إحدى محاكم الموضوع، وخالفت ما سلكته المحكمة دعوى عدم دس
الدستورية العليا في شأن تفسير هذا النص، إلى تفسير آخر، يضحى معه هذا النص 
مخالفاا لأحكام الدستور، فمن المتصور قيام مناط قبول منازعة التنفيذ في هذه الحالة، 

 .22لرد هذا النهج إلى ساحة الدستورية" 
 

لب الثالث : خصائص منازعة التنفيذ الدستورية عن غيرها من المنازعات  المط
 المدنية: 

 ، هي: بعدة مميزات تتميز المنازعة المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا 
 

"هي خلاف في وجهات النظر حول وجود عائق، يؤدي إلى الحيلولة دون   .1
، فالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الحائز  (23)اكتمال تنفيذ الحكم"

للحجية المطلقة في مواجهة الكافة، غير الجائز الطعن عليه بأي طريق من  
طرق الطعن، تعترضه عوائق تحول دون سيره السير الطبيعي. فيسعى الصادر 
ا آخر؛ نظراا   لصالحه الحكم )سواء كان المدعي في الدعوى الدستورية أو شخصا

 لحجية المطلقة للحكم( أن يزيل هذه العوائق، حتى يسترد الحكم سيره الطبيعي.  ل
وبذلك تختلف هذه المنازعة كلية عن منازعة التنفيذ في قانون المرافعات  
لإعاقة  إما  المنازعة  تلك  في  المدعي  يسعى  حيث  والتجارية؛  المدنية 

يذ، أو  التنفيذ، بدعوى وجود عارض أو عدم وجود شرط من شروط التنف
ولذلك.. فإن العائق المدعي به لً بد ان يتميز    (24) يسعى لإتمام التنفيذ

هي: أن يكون قد حال فعلً، أو من شأن أن يحول    بمميزاتهو الآخر  
وربط   العائق  إسناد  يكون  لنطاقه،وأن  ا  مقيدا يكون  أو  الحكم،  تنفيذ  دون 
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   .بالحكم ممكناا
 

موضوع هذه المنازعات هو عقبات قانونية، إلا إن طبيعتها تختلف عن الواردة  .2
.... حيث قد تكون عملًا تشريعيًّا،  (25)في قانون المرافعات المدنية والتجارية

 وقد تكون قراراا إداريًّا، وقد تكون حكماا قضائيًّا.  
؛ فقد تصدر السلطة التشريعية قانوناا )أو تصدره السلطة عن العمل التشريعيأما  

التنفيذية في صورة قرار بقانون( يحتوي على ذات مضمون قانون أو نص في 
من السلطة التشريعية    تحايلًا ته، فيعد هذا  حكمت المحكمة بعدم دستوريقانون  

حكم   تنفيذ  سبيل  في  عقبة  بذلك  ويعد  المحكمة،  حكم  على  التنفيذية(  )أو 
 المحكمة، يستلزم التدخل لإزالته. 

يكون   المقضي بعدم دستوريته بشكل   اصدار  إعادة  عبر   التحايلوقد  القانون 
آخر. مما يمس حجية الأحكام الصادر من المحكمة الدستورية ويحيلها هباء  
منثوراا. هذا بالطبع مع افتراض عدم تغيير الدستور. ومن أمثلة ذلك محاولًت 
الحكومة حاليا تعديل قوانين الإيجار القديمة لغير غرض السكنى، حيث خالف 

ا الدستورية  القانوني    2018لصادر  حكم  الًمتداد  دستورية  لعدم  انتهى  الذي 
بشأنها ووجوب الإخلًء، إلً إنه أعاد صياغة المشكلة وتصدي لها من جديد  

الدستورية حكم  سبق  من  الرغم  الكافة  -على  يلزم  أعطى    -الذي  حيث  فيه. 
  – على الرغم من وجوب الإخلًء–المشروع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات  

وهو تاريخ الإخلاء،   2019من سكت من المؤجرين بعد تاريخ  م أن  تحت زع 
وهي مقولة    26  فهو تراضي بالقيمة الإيجارية، ولا مشكلة  ولم يلجأ للقضاء

حق يراد بها باطل؛ لأن الرضاء بالأمر الواقع وعدم رفع دعوى إخلًء لن يغير 
ات الدولة  ولن يمس ولن يقترب من حكم المحكمة الدستورية الملزم لجميع سلط

عقبة في    -بعد تمامها- :اعتبار هذه المحاولًت    –في رأيي –وللكافة، ولذا يجب  
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 .سبيل تنفيذ حكم الدستورية والحكم بانعدامها
  ، فقد تقوم السلطة التنفيذية بإصدار قرار إداري لًئحي القرار الإداري وأما عن  

"لًئحة تنفيذية" في ذات صورة قرار سبق للمحكمة الحكم بعدم دستوريته.. ولذلك  
يلزم التدخل لإزالة القرار. وجدير بالذكر، إن القرار الإداري الفردي يخرج عن  
إن   حيث  التنفيذ؛  بمنازعة  العليا  الدستورية  المحكمة  اختصاص  نطاق 

قضاء المشروعية  لأن  ؛  الًختصاص يكون للمحاكم الإدارية "القضاء الإداري"
 مقدم على قضاء الدستورية. 

، فإذا صدر حكم قضائي )ولو كان نهائيًّا أو باتاا( بما  الحكم القضائيوأما عن  
الصادرة   أحكامها  في  الدستورية،  المحكمة  من  الصادر  الحكم  بعدم  يخالف 

  ... فإنه يلزم رفعالدستورية، أو بالدستورية، أو بعدم القبول في شق دستوري 
في  المتمثل  العائق  الًعتداد  بعدم  حكمها  الدستورية  المحكمة  لتصدر  دعوى 

 الحكم. 
فالأحكام القضائية الباتة التي تخالف مقتضى الأحكام الصادرة من المحكمة 
الدستورية العليا قد تعد عقبة في سبيل تنفيذ أحكام الدستورية، فالأحكام الأخيرة  

 – لقانون حجة مطلقة على الكافة  من ا  49من الدستور وم   195تحوز بنص م
ولكن الإشكالية تكمن في مبدأ سيادة القانون، ومن    – بما فيها المحاكم القضائية  

ثم وطبقاا لًحترام حجية الأحكام لً يجوز المساس بحجيتها، إلً إن المحكمة  
الدستورية العليا قد استقر قضائها أن المشرع الدستوري قد وسد إليها وحدها 

الًختصاص بإزاحة العقبات التي تعترض تنفيذ أحكامها وقراراتها    دون غيرها،
 27حتى لو كان حكماا قضائيًّا باتاا 

 
هي   .3 العليا،  الدستورية  المحكمة  أمام  التنفيذ  منازعة  التي تعد  الوحيدة  الحالة 

حكم   على  للحصول  بدعوى  مباشرة  للمحكمة  اللجوء  للأفراد  فيها  في  يحق 
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 .  مسألة دستورية
فإ الدستورية الأصلية بداية،  الدعوى  أو    –ن  قانون  دستورية  للفصل في مدى 

الأنظمة    –لًئحة  بعض  هناك  كانت  وإن  المصري.  النظام  في  معروفة  غير 
 تعرف مثل هذه الدعوى. 

ذلك دستور العراق، حيث كفل لمجلس الوزراء ولذوي الشأن من الأفراد   مثال
المحكمة   أمام  المباشر  الطعن  حق  للمادة وغيرهم  ا  استنادا العليا  الًتحادية 

للجهات الرسمية   2005كما سمح دستور جمهورية العراق لسنة    ./ثالثا( منه93)
حق الطعن المباشر أمام المحكمة الًتحادية العليا وفق ما نصت عليه المادة  

 28. 2005لسنة  30/ثانيا( من قانون المحكمة الًتحادية العليا رقم 4)
بإضافة ممارسة    2014(لسنة  109ث سمح القانون رقم )وكذلك في الكويت، حي

   الدعوى الدستورية الأصلية كل من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية.
، إلً إن الدعوى ولذلك، فإنه وعلى الرغم من عدم معرفة النظام المصري لهذه   

ا للتنفيذ  وعلى الرغم من أنها توجه–منازعة التنفيذ   التنفيذ إلً إن هذا    –أساسا
إزالة   بعد  صحيح  بشكل  الدستوري  الحكم  تنفيذ  هي  دستورية  بمسالة  يتصل 

 العوائق التي أمامه. 
جدير بالذكر، إن المشرع المصري لم يتبن حتى الآن أسلوب رقابة الدستورية 

أصليةبوساطة   الأفراد   دعوى  من  الدستورية  المحكمة  أمام  مباشرة  تقام 
ها معارضو هذا الأسلوب هي الخشية من والجماعات وكانت الحجة التي يثير 

إغراق المحكمة بسيل كبير من الدعاوى؛ ]مما يؤخر بالفصل في الدعاوى أمامها  
 ويؤثر على مبدأ العدالة الناجزة[ وكأنها ناجزة أصلً.!!

والتي  سليم؛  أساس  على  القائمة  غير  أو  الجادة  غير  الدعاوى  تلك  ولكن 
بعد تطبيق نظام الفحص الأولى أو    استخدمت كحجة، لم يعد لها محل الآن

، والذي يمكن  2008لسنة    184المبدئي للدعاوى الدستورية بمقتضى القانون  
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تطويره ليمنح المشرع للمحكمة سلطة استبعاد الدعاوى )مباشرة( غير الجادة أو  
ا قصر حق رفع هذه الدعاوى  (29)غير القائمة على أسباب جدية ، كما يمكن أيضا

أولى– مرحلة  لشرط   –في  بالطبع  إضافة  فقط،  الًعتبارية  الأشخاص  على 
لرفع الدعوى من تاريخ نشر    –أشهر    6في حدود    –المصلحة، وتحديد ميعاد  

 30القانون أو اللًئحة. وكل هذا يساعد على تحقيق العدالة. 
من قانونها،   29ولتوضيح ذلك نشير إلى أن: اختصاص المحكمة طبقاا للمادة  

المحكمة للنزاع، وإما    بتصديطرق إما    3في الدعاوى الدستورية، يتم بإحدى  
من إحدى المحاكم أو الجهات ذات الًختصاص القضائي، أو بقبول    بإحالته

الفرعي الًختصاص    الدفع  ذات  الجهة  أو  الموضوع  محكمة  القضائي  أمام 
والتصريح لذي الشأن برفع الدعوى خلًل مدة تقدرها المحكمة أو الجهة، على  

 شهور.   3ألً تتجاوز  
وفي الحالًت الثلًثة السابقة، لً يمكن للأفراد اللجوء للمحكمة مباشرة، إذ لً  
صفة لهم في الأولى، وتتم الثانية عبر المحاكم فقط، أما الثالثة، فيكون اللجوء  

الفرد بشكل غير م  الدفع فلً يستطيع  الدفع؛ فإن رفض  بقبول  باشر مشروطاا 
 اللجوء للمحكمة الدستورية. 

ولكن الحال يختلف بالنسبة لمنازعة التنفيذ، إذ يستطيع أي فرد التوجه مباشرة  
للمحكمة بدعواه، ودون المرور بمحكمة أخرى. ويكون ذلك بصحيفة ترفع لقلم  

الإجراء فيها  وتتبع  المحكمة  ثم  كتاب  إعلًن  من  الدعوى  لنظر  المعتاده  ات 
 تحضير أمام هيئة المفوضين، ثم يصدر فيها الحكم. 

 
شكلًا خاصًا من أشكال الطعن في أحكام القضاء النهائية  تعد منازعة التنفيذ،  .4

فمن المعروف أن الحكم له حجية، وحجيته تقتضي احترامه وعدم    أو الباتة
عن فيه بطرق الطعن العادية يعتبر حائزاا  مخالفته، وإذا كان الحكم لً يجوز الط
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" المقضي  الأمر  بطرق    نهائيةلحجية  فيه  الطعن  يجوز  لً  كان  وإذا  الحكم" 
 ".  الباتالطعن غير العادية يعد حائزاا لقوة الأمر المقضي "الحكم 

غير   الطعن  بطرق  فيه حتى  الطعن  يجوز  لً  الذي  البات،  الحكم  إن  إلً 
والطعن بطريق التماس إعادة النظر". ومثاله:    العادية، وهي الطعن بالنقض،

مع  البات،  الحكم  هذا  الموضوع.  في  النقض  محكمة  من  الصادر  الحكم 
 وسائل:  بعدةبيتوتته، يجوز إعادة النظر فيه، وذلك 

 
في  .أ سواء  العليا،  الدستورية  المحكمة  من  حكم  صدر  إذا 

منازعة تنازع اختصاص )سلبي أو إيجابي( أو في منازعة 
ض بين حكمين متعارضين، وكان هذا الحكم يقضي  تناق

بعدم  حكمها  سبق  )مع  المحكمة  باختصاص  إما 
الًختصاص ولو كان باتاا(.أو بأن الحكم البات غير جائز 
تنفيذه؛ )لأنها حكمت بأن الحكم الآخر أمامها في المنازعة  
الأولى  الحالة  البات في  الحكم  فإن  بالتنفيذ(.  الأولى  هو 

ص( يجوز الطعن )ولو كان باتاا( ويجب )تنازع الًختصا
على المحكمة المختصة الحكم باختصاصها، وتستمر بعد 
ذلك في نظر الموضوع.  أما في الحالة الثانية، )تعارض 
بقوة  بل  بالحجية  تمتعه  مع  البات،  الحكم  فإن  الأحكام(، 
الأمر المقضي، الملزمة تبعاا لهذا باحترامه، لن يمكن تنفيذه 

 دار الحجية له. وبذلك يتم إه
 

: وتعني أن القاضي غير  31حالة عدم الصلًحية المطلقة .ب 
من قانون  146صالح لنظر الدعوى وممنوع منها طبقاا )م 
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المرافعات(، وهذا إذا توافرت إحدى هذه الحالًت، في حكم  
صدر باتاا، فإن هذه البيتوتة تكون هي والعدم سواء ويجب 

 أن يقضي بانعدام الحكم. 
 

حالة صدور حكم من دائرة توحيد المبادئ، سواء من حكم   .ج
محكمة النقض أو من المحكمة الإدارية العليا، على خلًف 
حكم سابق صادر من أيهما.. فيتم إهدار الحكم القديم ويلزم 
تنفيذ حكم دائرة توحيد المبادئ، ولً يكون لبيتوتة الحكم أي 

 قيمة. 
 

)طبإ . د  التنفيذ  منازعة  في  حكم  صدر  للمادة  ذا  من    50قاا 
قانون المحكمة الدستورية العليا( باعتبار هذا الحكم "البات" 
فإنها في  الدستورية،  للمحكمة  تنفيذ حكم سابق  عقبة في 
هذا الحكم )في المنازعة( تقضي بالًستمرار في تنفيذ حكم  
)الحكم   العقبة  بانعدام  والحكم  العليا  الدستورية  المحكمة 

كأن   باعتباره  أي  الأربع البات(  الحالًت  ففي  يكن  لم 
فإن   وبالمثل،  البات.  الحكم  على  الطعن  يمكن  السابقة، 

  –ولكن بشكل غير مباشر  –منازعة التنفيذ يتم فيها الطعن  
هذه  لأن  مستتر؛  خفي  هنا  فالطعن  البات.  الحكم  في 
الًحكام لً يجوز الطعن فيها بأي وجه من اوجه الطعن، 

به الخفي، الذي قد يكون  إلً إن المشرع أجاز هذا الطريق ش
التعدي  حصول  بعد  الحق  علي  للحصول  الأخير  الملًذ 

 عليه. 
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المحكمة  ه .5 حكم  تنفيذ  استكمال  إلى  التنفيذ  منازعة  دعوى  في  المدعي  دف 
الدستورية العليا، وليس كما هو الوضع في منازعات التنفيذ أمام القضاء العادي؛  

ام حكم الدستورية عائق قانونى  التي تهدف لإعاقة تنفيذ الحكم، حيث يوجد أم
 (. 32يحول دون تنفيذه، ويلزم التدخل لإزالته لًستمرار التنفيذ) 

القانون،   التنفيذ تعد شكلً خاصا للمنازعة بوجه عام في  ولذلك، فإن منازعة 
فأي منازعة تهدف في الأساس إلى النزاع في الحكم أي الًعتراض عليه، بينما  

الدستوري  التنفيذ  منازعة  لحكم  في  التنفيذ  استكمال  إلى  حقيقة  تهدف  فهي  ة، 
 الدستورية العليا الذي اعترضه عائق، وليس إلى إعاقة التنفيذ. 

 
المحكمة   .6 أصدرته  بحكم  المتعلقة  التنفيذ  منازعة  في  المدعي  في  يشترط  لا 

  الدستورية أن يكون طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم
قبول الذي أبدته هيئة قضايا الدولة، ورد وهى نتيجة مستفادة من الدفع بعدم ال 

، حيث إن  33المحكمة الدستورية على هذا الدفع في إحدى الدعاوى الدستورية 
ودفعت  الدستورية،  والدعوى  التنفيذ  منازعات  بين  خلطت  الدولة  قضايا  هيئة 
ا على انتفاء مصلحة رافعها بمقولة أنه يشترط لقبول   "بعدم قبول الدعوى تأسيسا
ذلك  ويرتبط  القانون  يقرها  منفعة  رافعها  على  تعود  أن  التنفيذ  منازعة  دعوى 

رت منازعة التنفيذ بمناسبتها والتي  بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثي
يؤثر الحكم فيها على الحكم في الدعوى الموضوعية، وأن المدعى لم يكن طرفاا  
بل  فيها  الصادر  الحكم  تنفيذ  في  الًستمرار  المطلوب  الدستورية  الدعوى  في 
رفض تدخله فيها، كما لم يرفع أي دعوى يتطلب الفصل فيها البت في منازعة  

 ."التنفيذ الماثلة
المدعى   بأن  عليه  مردود  الدفع  هذا  بأن"  قضت  الدستورية  المحكمة  إن  إلً 
التأديب والتظلمات في طعنه على قرار  يستهدف من دعواه ألً تفصل لجنة 
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على ضوء  – تخطيه في الترقية لينعقد الفصل في ذلك الطعن للمحكمة المختصة 
مصلحة في إقامة   مما يوفر له  –قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن 

وبين   التنفيذ  منازعة  بين  تلًزم  ثمة  فليس  ومن جهة أخرى،  الماثلة؛  الدعوى 
دعوى موضوعية حتى يقال أن تلك المنازعة قد ثارت بمناسبتها، فهذا الربط  

 34.بين الأمرين ليس إلً خلطاا بين منازعات التنفيذ والدعاوى الدستورية"
 

العليا(   .7 الدستورية  المحكمة  رئيس  في  )ممثلًا  الدستوري  القاضي  سلطة  يملك 
، بإيقاف تنفيذ إصدار أوامر وقتية، لحين الفصل في موضوع منازعة التنفيذ

  (35) العائق أمام تنفيذ حكمها لحين الفصل في موضوع الدعوى 
ه مع  ويكون ذلك الأمر عن طريق إيقاف تنفيذ الحكم أو القرار المدعى تعارض

الدستورية  المنازعة  في  الفصل  لحين  موقت،  بشكل  الدستورية  المحكمة  حكم 
 موضوعيًّا. 

 
أحكام المحكمة الدستورية ) ومنها منازعات التنفيذ( تحوز الحجية المطلقة في  .8

مواجهة الكافة، ولذا لً يجوز إعادة بحث موضوع الحكم الصادر من المحكمة  
 الدستورية مرة أخرى.  

د منازعة التنفيذ طعناا على الحكم الصادر من المحكمة، بل هي  ولذلك: لً تع
تنفيذ حكمها أم لً، وإن وجد، فإنها تحكم  فقط تبحث مدى وجود عائق أمام 

 بإهداره وانعدامه.  
فلو كان العائق حكماا صادراا من إحدى جهات القضاء )ولو كان باتاا(، فإن  

فعلًا يعوق سير تنفيذ الحكم   المحكمة تحكم بإهدار هذا الحكم متى تبينت أنه
 (36سابقاا) 4بصورة طبيعية، كما ورد في بند 
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 لً يوجد ميعاد معين لرفع دعوى منازعة التنفيذ. .9
الدستورية ذي  .10 المحكمة  التي حسمها حكم  المسألة  المنازعة بحث  تعيد  لً 

 الصلة
  فلً يجوز إعادة بحث مسألة سبق وأن حسمها حكم المحكمة الدستورية العليا  

القانون  وجود  مسألة  بحث  هو  المنازعة  فموضوع  المحكمة(،  لقانون  )طبقاا 
المدعي بوجوده، وما إذا كان العائق في ذاته هو سبب عدم اكتمال تنفيذ حكم  
المحكمة، فإذا ما تيقنت المحكمة أن حكماا قضائيًّا نهائيًّا تعرضت له أثناء نظر  

يحو  عائقاا  يعد  بالتنفيذ،  المتعلقة  المحكمة  المنازعة  حكم  استكمال  دون  ل 
الدستورية العليا، فإن المحكمة تهدر الحكم وتعدمه، لًستكمال أعمال تنفيذ حكم  

 المحكمة الدستورية. 
 

من   .11 الصادر  الحكم  حجية  نطاق  مع  وعدمًا،  وجودًا  تدور  التنفيذ  منازعات 
التشريعية ولو  المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيره من النصوص  

 تشابهت معها
 

أكدت المحكمة الدستورية العليا على "أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى موضوع  
الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراا  
للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسماا بقضائها، دون  

كن مطروحة على المحكمة، ولم تفصـــــــــــل فيها بالفعل، فلً تمتد  تلك التى لم ت
إليها تلك الحجية. على أن يكون مفهوماا أنه لً يحوز من الحكم تلك الحجية  
المطلقة سوى منطوقه، وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب اتصالًا حتميًّا، 

تكان إلى تلك الأسباب إلً  بحيث لً تقوم له قائمة إلً بها، ومن ثم لً يجوز الًر 
تنفيذ الحكم الدستورى بما يقضى به ذلك  حال تعلق العقبة التي تحول دون 
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الحكم مرتبطاا بأسبابه. وعلى ذلك، لً يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها أو  
الًعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان  

 37تلك الأسباب"  
 

ة الدستورية العليا، وهى بصدد ممارستها لإختصاصها بالفصل فى  المحكم  .12
منازعات التنفيذ فى أحكامها، لً تعد جهة طعن فى الأحكام القضائية، ولً  

 .تمتد إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج
  فذهبت فى العديد من المنازعات التى عرضت عليها، "إلى عدم اختصاصها 

بنظر أوجه الطعن في الأحكام القضائية، باعتبار أن الأمر يخرج عن ولًية  
ممارستها   بصدد  وهي  المحكمة،  هذه  تعد  لً  إذ  العليا،  الدستورية  المحكمة 

جهة    -كما تقدم البيان  -اختصاصها بالفصل في منازعة التنفيذ في أحكامها
بقتها لأحكام القانون  طعن في الأحكام القضائية، ولً تمتد ولًيتها إلى بحث مطا

أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبها ما يعيق تنفيذ أحد الأحكام  
المحكمة   تنفيذ أحكام  الذى يحول دون  العائق  قيام  انتفى  الصادرة عنها. وإذ 
بعدم   القضاء  تعين  المعروضة،  الدعوى  فى  إليها،  المشار  العليا  الدستورية 

 38قبولها"
ستورية العليا، وهي بصدد ممارستها لاختصاصها بالفصل في المحكمة الد .13

منازعة التنفيذ في أحكامها، لا يجوز إبداء أمامها طلبات موضوعية من خلال  
 .دعاوى منازعات التنفيذ التي تنظرها

هذه  ف المستقر عليه في قضاء  كان  "ولما  أنه  إلى  تطبيقاتها،  أحد  ذهبت في 
دستورية والموضوعية ذاتيتها، فلً تختلطان  أن لكل من الدعويين ال  –المحكمة  

ببعضهما في شرائط قبولها، بل تستقل كل منهما عن الأخرى في موضوعها 
القانون لجواز رفعها، فإن طلب الًستجواب  يتطلبها  التي  الشروط  ومضمون 
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المبدى في هذه الدعوى يكون غير منتج؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه  
 39( من قانون الإثبات" 108دة )إعمالًا لنص الما

 
 عوائق التنفيذ، لا تمتد إلى أي عمل تمهيدى، أو إجراء افتتاحي يدخل  .14

 .ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشكل في مجموعها عملًا قانونيًّا مكتملًا 
أنه لً يصح أن يكون العائق المدعى به في منازعة  " فذهبت في أحد تطبيقاتها إلى 

التنفيذ الدستورية، مجرد ادعاء مرسل أو إجراء مبدئى يناقض حكماا للمحكمة  
نافذ،  قانوني  تصرف  في  العائق  هذا  يتبلور  أن  يلزم  وإنما  العليا،  الدستورية 
المحكمة  حكم  أثار  انسياب  دون  تحول  قانونية  لآثار  ا  منتجا نهائية،  بصورة 

استوفى سائر مراحله    -أصليًّا كان أو فرعيًّا   -لدستورية العليا، كأن يكون تشريعااا
الدستورية، أو حكماا قضائيًّا نهائيًّا واجب التنفيذ. وتبعاا لذلك، فإن مناط قبول 
منازعة التنفيذ الدستورية، يكون متخلفاا كلما كان الحائل المدعى به يمكن دفعه  

ا يلزم اتباعه قبل سلوك سبيل منازعة التنفيذ، ذلك أن  باتخاذ إجراء مقرر قانونا 
عوائق التنفيذ التي تختص هذه المحكمة بإزاحتها لً تمتد إلى أي عمل تمهيدي  
ن في مجموعها   أو إجراء افتتاحى يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات التي تكوَّ

، يصلح أن يكون محلًا لنزاع يتم   عرضه على  وعند تمامها عملًا قانونيًّا مكتملًا
 40القضاء"

 
عقبات التنفيذ، ينبغي أن تكون لاحقة على صدور الحكم الدستوري المنازع  .15

 .في تنفيذه
أكدت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها على أن صدور تشريع جديد يتبنى  

ا للأحكام الموضوعية في الدستور    – أحكام نص تشريعي سبق للمحكمة استنادا
له في   يندرج  إبطال نص مطابق  أنفسهم،  به  للمخاطبين  النطاق غير موجه 
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ضمن منازعات التنفيذ المشار إليها آنفا،ا باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ، إلً 
لسنة   187( من القانون رقم  103إنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة )

في    1993 العليا  الدستورية  المحكمة  حكم  صدور  قبل  به  وعُمل  صدر  قد 
قضائية "دستورية،" الذي فصل في دستورية نص    18لسنة    125ى رقم  الدعو 

( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون  38الفقرة الثانية من المادة ) 
، ومن ثم، فلً يعتبر عقبة في تنفيذه، حيث يفترض في  1981لسنة    57رقم  

لإجابة المدعين  عقبة التنفيذ أن تكون لًحقة على الحكم. وتبعاا لذلك، فلً محل  
ا"   41إلى طلب التصدي، ويبقى طريق الطعن على ذلك النص مفتوحا
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 الخاتمة:
 

عرضت في هذا البحث لمعنى منازعة التنفيذ طبق قانون المرافعات المدنية والتجارية 
وقانون المحكمة الدستورية العليا، حيث بينت معنى كل منازعة ثم شرحت خصوصية  

 الدستورية. المنازعة 
التنفيذ في قانون المرافعات وإنزاله على   وأحب أن أبين أن استجلًب مفهوم منازعة 

لهو خطأ   –المنازعة الدستورية. وهو أول ما تنصرف الأذهان إليه عند بداية القراءة  
بي ِّن، إذ إن ليس من تشابه بين الًثنين إلً في الًسم فقط تقريباا، بينهما نقاط اختلًف 

ا إلى أن هذه الوسيلة الإجرائية التي أتاحها كثيرة ك ما وضحت في البحث وأشير أيضا
الدولة  سلطات  تعنت  ودفع  القانون،  حكم  صحيح  وإنفاذ  للحقوق،  للتوصل  القانون 
ومعاقبتها على عرقلة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وهي تحتاج إلى مزيد من البحث 

 42والدراسة لًستخلًص أغوارها 
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 النتائج: 
يتم وفق   \إن ممارسة الحق في الًعتراض على التنفيذ طبق قانون المرافعات،  -1

ا من عوارض التنفيذ، تسعى لمنع وتعطيل    275م منه، باعتبار المنازعة عارضا
 التنفيذ أو عرقلته أو بطلًنه أو لوقف التنفيذ.  

تمتاز بخصائص: أنها خلًفات في   –طبق قانون المرافعات    –إن المنازعة   -2
النظر حول التنفيذ، أن العقبات فيها قانونية وليست مادية، أنها تتضمن  وجهات  

ا على التنفيذ دون مساس بالسند التنفيذي، أن المنازعة يصدر فيها حكم   اعتراضا
 من القضاء، أنها ليست تظلماا ولً توقف السند التنفيذي. 

ات  من قانونها بنظر جميع المنازع  50إن المحكمة الدستورية تختص طبق م  -3
المتعلقة بأحكامها موضوعية كانت أم وقتية وأن هذا الًختصاص ولًئي، لً  

 يخرج عن اختصاص أي قضاء آخر. 
خصيصة تميز منازعة التنفيذ الدستورية عن المدنية، وسأعرض  14إن هناك  -4

 لها تباعاا.  
إن منازعة التنفيذ الدستورية تسعى لًستكمال التنفيذ دائماا بينما المدنية تسعى   -5

 ا لًستكمال أو إعاقة التنفيذ. إم
إن العقبات في المنازعة الدستورية قد تكون عملًا تشريعيًّا أو قراراا إداريًّا أو   -6

 حكماا قضائيًّا.  
إن المنازعة الدستورية هي الدعوى الدستورية الوحيدة التي يمكن للأفراد فيها   -7

 اللجوء للمحكمة مباشرة.  
شكال الطعن في أحكام القضاء النهائية  إن المنازعة الدستورية شكل خاص من أ -8

 أو الباتة. 
الدعوى   -9 في  خصماا  يكون  أن  يشترط  لً  الدستورية  المنازعة  في  المدعي  إن 

 الأصلية أمام المحكمة.  
إن رئيس المحكم الدستورية يملك سلطة إصدار أوامر وقتية لحين الفصل   -10

 في موضوع التنفيذ.  
يجوز الحجية المطلقة، تبعاا لصدوره  إن الحكم في منازعة التنفيذ الدستورية   -11

 من المحكمة الدستورية، ولً يوجد موعد معين لرفع الدعوى منها.  
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 التوصيات: 
تدريس مادة القضاء الدستوري كمادة مستقلة في الجامعات المصرية، وعمل  -1

 دبلومة خاصة بها.  

 التعريف بمنازعة التنفيذ الدستورية كأسلوب خاص للطعن في الأحكام.   -2

مخاطبة سلطات الدولة المختلفة )التشريعية والتنفيذية والقضائية( بضرورة احترام   -3
أحكام المحكمة الدستورية سواء صدرت بالرفض أو القبول أو عدم القبول فصلًا  

 في مسألة دستورية.  

إتاحة أسلوب الدعوى الأصلية الدستورية للطعن في دستورية القوانين كما هي   -4
ا في المشروع الأصلي لقانون   معمول به في العديد من الدول، وكما كان موجودا

 المحكمة الدستورية العليا.  

وإن لم يكن ذلك، إتاحة الطعن على استقلًل في الحكم الصادر برفض الدفع  -5
من انتظار صدور حكم منهي للخصومة والطعن في كلً  بعدم الدستورية بدلًا  

 الحكمين معاا أمام محكمة الطعن.  
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 المراجع
أنفال الرفاعي،الًختصـــــاص التفســـــيري للمحكمة الدســـــتورية الكويتية، رســـــالة دكتوراة، حقوق  -1

 2021عين شمس، 

 شر د/سيد أحمد محمود، أصول التنفيذ الجبري، دار مصر للطباعة الحديثة، بدون سنة ن -2

أ.د/ ســــــــــــــيــد أحمــد محمود، منــازعـات التنفيــذ الجبري على المــال، دار أبو المجــد للطبــاعـة،   -3
ــنة الرابعة بكلية 2004-2005 ــول التنفيذ الجبري المقرر لطلبة الســـــــ ــمن كتاب أصـــــــ ، ضـــــــ

 الحقوق. 

،  2013أ. د/ ربيع أنور فتح الباب، رقابة الدســـــــــتورية في الدول الديمقراطية وفي مصـــــــــر،  -4
 بدون دار طبع

طارق محمد عبد القادر، الحكم القضائي كعقبة في تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية   -5
 27العليا، مجلة المحكمة الدستورية العليا، العدد 

ــة   -6 ــريعية،دار النهضـــــ ــتورية النصـــــــوص التشـــــ ــبو، تنفيذ أحكام عدم دســـــ د/ عمرو محمد حســـــ
 2002العربية، 

قة بتنفيذ أحكام المحكمة الدســــــــــــتورية العليا، محمد الســــــــــــعودي تقي الدين، المنازعات المتعل -7
 بحث من الإنترنت.

ــتورية، دار   -8 ــائل الدســــ ــتورية العليا في المســــ د. محمد فؤاد عبد الباســــــط، ولًية المحكمة الدســــ
 المعارف

هاني عبد المولى.منازعات االتنفيذ الموضوعية والوقتية بين النظرية والتطبيق، مقال منشور  -9
 egyls.comعلى موقغ 

يســـــــــري محمد العصـــــــــار، الدعوى الدســـــــــتورية المباشـــــــــرة، منشـــــــــور في مجلة  د.   -10
 17الدستورية، العدد 
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 الهوامش 
 

، بدون دار 2013أ. د/ ربيع أنور فتح الباب، رقابة الدستورية في الدول الديمقراطية وفي مصر،  1
 . 14طبع، ص

- 2004( أ.د/ سيد أحمد محمود، منازعات التنفيذ الجبري على المال، دار أبو المجد للطباعة،  2)
 ضمن كتاب أصول التنفيذ الجبري المقرر لطلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق.   913، ص 2005

 .  914( المرجع السابق، ص 3)
الموضوعية والوقتية بين النظرية والتطبيق، مقال منشور على   منازعات االتنفيذ.أ. هاني عبد المولى4

 egyls.comموقغ 
 . 15ص   ( د/سيد أحمد محمود، أصول التنفيذ الجبري، دار مصر للطباعة الحديثة، بدون سنة نشر5)
 قضائية.   50لسنة  681، طعن رقم 11/1984/ 22( نقض 6)
 .  1005، العدد الأول، ص 29، سنة 4/1978/ 13( نقض 7)
 ( محمد السعودي تقي الدين، المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا 8)
 ( محمد السعودي تقي الدين، المرجع السابق. 9)

 محمد السعودي تقى الدين، مرجع سابق 10
 ( محمد السعودي تقي الدين، المرحع السابق.11)
 ( محمد السعودي تقي الدين، المرجع السابق.12)
 ( محمد السعودي تقي الدين، المصدر السابق.  13)

  4/1/2007فضائية دستورية"منازعة تنفيذ" جلسة  26لسنة   5في القضية رقم  14
 ( محمد السعودي تقي الدين، المصدر السابق. 15)
 .  2007لسنة  76( تم استبدال مسمى "قاضي التنفيذ" بــ "إدارة التنفيذ" بالقانون 16)
العربية، 17) النهضة  التشريعية،دار  النصوص  ( د/ عمرو محمد حسبو، تنفيذ أحكام عدم دستورية 

 . 142، ص 2002
 0981د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولًية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، ص   18

قضائية "منازعة  40لسنة    27راجع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  19
 .2020/ 1/2تنفيذ" بجلسة 

 .....لقضائي كعقبة مشار الي في د. طارق عبد القادر، الحكم
د. طارق عبد القادر، الحكم القضائي عقبة في تنفيذ أحام وقرارات المحمة الدستورية العليا، بحث  20

 27مشور بمجلة الدستورية، العدد 
يراجع فى هذا الًتجاه مؤلف، ولًية المحكمة الدستورية العليا فى المسائل الدستورية، للدكتور/   21

 .1098صفحة  –  2002طبعة  -محمد فؤاد عبدالباسط منشأة المعارف



 محمد أحمد المهدي محمد المهدي                             وخصوصيتهامنازعة التنفيذ الدستورية.. معناها   

         Fifty year - Vol. 99  May 2024   

 

33 

 

 .....لقضائي كعقبة في د. طارق عبد القادر، الحكممشار اليه 
راجع فى هذا الًتجاه المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية   22

  - 2007رسالة دكتوراه. جامعة الًسكندرية عام    –حجية أحكام القضاء الدستورى وآثارها    –العليا
 .411ص 

 .... .لقضائي كعقبة في د. طارق عبد القادر، الحكمه مشارالي
 .  143( د/ عمرو محمد حسبو، المرجع السابق، ص23)
 ( محمد السعودي تقي الدين، المرجع السابق.24)
 ( محمد السعودي تقي الدين، المرجع السابق.25)

الأماكن لغير  قانون ايجار    تصريح لأحد أعضاء مجلس النواب عقب اقرار مشروع قانون بتعديل 26
 4/5/2018السكنى، وذلك بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية في حكمها في  

طارق محمد عبد القادر، الحكم القضائي كعقبة في تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا،    27
 .  3، ص27مجلة المحكمة الدستورية العليا، العدد 

 
حكمة الدستورية الكويتية، رسالة دكتوراة، حقوق عين شمس، أنفال الرفاعي،الًختصاص التفسيري للم28

2021 
 17( د. يسري محمد العصار، الدعوى الدستورية المباشرة، منشور في مجلة الدستورية، العدد 29)

 د. يسري العصارـ المرجع السابق 30
  31وذلك في الحالًت التالية"  

 .لأحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة ااو صهرا  اإذا كان القاضي قريبا  -1
 . إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى  -2
أو مظنونة   اعليه أو قيما   الأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا   إذا كان القاضي وكيلًا  -3

أو كان له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه   وراثته له ,
أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير  

 . مصلحة شخصية في الدعوى 
 يكون هو وكيلًا   إذا كان للقاضي أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن -4

 . عليه مصلحة في الدعوى القائمة اأو قيما   اعنه أو وصيا 
إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل   -5

 ا. أو محكما  ااو خبيرا  ااشتغاله بالقضاء أو كان قد أدى شهادة فيها أو قد سبق له نظرها قاضيا 
ال -6 لجهة    ا قاضي قد طلب رده فرفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلًغا إذا كان 

 . الًختصاص فإنه يصبح غير صالح للحكم في هذه الدعوى 
فإنه يصبح من تاريخ هذا الحكم   ، إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة فحكم بجواز قبولها -7

 . غير صالح لنظر الدعوى 
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حدهم وممثل النيابة أو ألدائرة التي تنظر الدعوى أو بين ن في ا إذا كان بين القضاة الذين يجلسو  -8
 .و مصاهرة حتى الدرجة الرابعةأحد الخصوم أو المدافع عنه قرابة مثثل أ

 ( محمد السعودي تقي الدين، المرجع السابق.32)
و المحكوم   ،تنفيذ”قضائية “منازعة    22لسنة    5لقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  ا33

 2001/ 4/8فيها بجلسة 
 مرجع سابق  ،محمد السعودي34
 ( محمد السعودي تقي الدين، المرجع السابق.35)
 ( محمد السعودي تقي الدين، المرجع السابق.36)

قضائية "منازعة   38لسنة    12راجع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم    37
 .2018/ 5/5تنفيذ" بجلسة 

 .....لقضائي كعقبة في د. طارق عبد القادر، الحكممشار اليه 
لسنة    34راجع على سبيل المثال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم   38

 .2017/ 10/ 14قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة  38
 .....لقضائي كعقبة في د. طارق عبد القادر، الحكمليه إمشار 

لسنة    51القضية رقم    ير من المحكمة الدستورية العليا فراجع على سبيل المثال الحكم الصاد 39
 .2020/ 4/1قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة  40

 .....لقضائي كعقبة في د. طارق عبد القادر، الحكمليه إمشار 
  35لسنة  4القضية رقم   ير من المحكمة الدستورية العليا فراجع على سبيل المثال الحكم الصاد 40

 .11/4/2015قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة 
 .....لقضائي كعقبة في د. طارق عبد القادر، الحكمليه إمشار 

قضائية "منازعة   32لسنة  2القضية رقم   ير من المحكمة الدستورية العليا فراجع الحكم الصاد  (41
 .7/2017/ 31تنفيذ" بجلسة 

 .....لقضائي كعقبة ليه في د. طارق عبد القادر، الحكمر إمشا
محمد السعودي تقي الدين، المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحث من  42

 الإنترنت. 
 



 




